سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التحنك والذؤابة في العمامة 


جاء في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد» فصل غالب لبسه يَلْةِ وأصحابه القطن : 
وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. 

وجاء في كتاب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لمؤلفه همس الدين» أبو العون عد 
بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي: فإن لم تكن العمامة محنكة ولا ذات ذوؤابة لم يجز 
المسح عليها لعدم المشقة في نزعها كالكتلة ولأنما تشبه عمائم أهل الكتاب وقد نمي عن 
التشبه كم . 

وفي المرجع السابق في الآداب: لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة وكراهة الصماء. 
انتهئ. والحاصل: أن المعتمد في المذهب استحباب التحنكء فإن لم يكن فالذؤابة» فإذا 
فقدا كانت العمامة مكروهة؛ هذا المذهب بلا ريب. 

وفيه أيضاً قال: مطلب يسن تحنيك العمامة. قد علمت أن التحنك مسنون وهو التلحي» 
قال الشمس الشامي: التلحي سنة النبي يَلَيْةٌ والسلف الصالح. 

»2 وفيه أيضاً قال في الفتاوئ المصرية: العمامة 
الشرعية أن تكون محنكة تحت الذقن. 

© وفيه أيضاً ورد عن عائشة مها أن عمامة رسول 
الله يَلِْةْ كانت سبعة أذرع. وورد عند الطبري: أنما سبعة 
أذرع يخرجون منها التلحية والعذبة. 

وفيه أيضاًكان عمر بن الخطاب وله يقول: لا 
ينظر الله لقوم لا يديرون عمائمهم تحت أذقاتهم. وكانوا 
يسموتها الفاسقية. 

© وفيه أيضاً قال الإمام مالك بيه أدركت في 
مسجد رسول الله وله تسعين محنكاً وإن أحدهم لو 
اقفن علي ببيث مال لكانايه أميناً. :وق لفظ» لو 
استسقي بهم القطر لسّقوا. 


وفيه أيضاً قال أبو بكر الطرطوسي: اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك؛ وهو بدعة 

منكرة وقد شاعت في بلاد الإسلام. 

وفيه أيضاً رو ابن وهب عن مالك أنه سأل عن العمامة يعتمها الرجل ولا يجعلها تحت 

حلقة فأنكرها وقال إتما من عمل القبط (أي نصارئ مصر). فقيل له: فإن صلى بما 

ذلك قان: الجا ونضت من عنم النان» 

وفيه أيضاً قال أشهب: كان مالك رحمه الله إذا اعتم جعل 

منها تحت ذقنه وأسدل طرفها بين كتفيه. 

وجاء في كتاب سبل الحمدى والرشاد في سيرة خير العباد, 

لمؤلفه تُّد بن يوسف الصالحي الشامي» قال الحافظ 

عبدالحق الأشبيلي: وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي 

طرفها ويتحنك به» فإن كان بغير طرف ولا تحنيك فذلك 

يكره عند العلماء والأوكى أن يدخلها تحت حنكه فإنهما 
نقي العنق الحر والبرد وهو أثبت لما عند ركوب الخيل 

الإبلى والكر والفر. ١‏ 

وفيه أيضاً قال: قد أطنب ابن الحاج في المدخل 1 

لاستحباب التحنك ثم قال: ... وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة 

وتصغير العمامة بقدر سبعة أذرع أو نحوهما يخرجون منها التحنيك والعذبة. 

وفيه أيضاً قال القراقي: ما أفى مالك حتن أجازه سبعون محنكاً. 

وفيه أيضاً قال ف الباب 0 في سيرته كَل في التلحي وأمره بالتلحي ونميه عن 

الاقتتعاط: كان مالك ملك ينه إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه» وأسدل طرفها بين كتفيه» وقال 

القاضي عبدالوهاب رحمه الله في كتابه المدونة: من المكروه ما يخالف زي العرب» وأشبه زي 

العجم كالتعميم بغير حنك. 

وروئ عبدالرزاق في مصنفه عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن يعتم ولا يجحعل تحت 


